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مداخلة بعنوان / دور  العلاج العقابي و الرعاية اللاحقة  في تأهيل وإعادة إدماج المدمنين إجتماعيا
 المحورالرابع / آليات الوقاية و العلاج من المخدرات  

الملخص:
    تعتبر جريمة تعاطي المخدرات من أخطر آفات التي تفسد عقل الفرد وينهار المجتمع بأكمله لما تتسم به من أضرار على صحة الفرد والمجتمع ،لذا فالمجتمع بأسره  يسعى جاهدا لمكافحة ووقاية منها عن طريق تشريعات الوضعية وانضمام الى الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وكذلك أجهزة خاصة محلية والمنظمات الدولية غرضها الوحيد حماية الانسان والإنسانية  من اخطر المواد المدمرة للبشرية ، غير متعاطي  المخدرات و المدمنين يحتاجون لإصلاح و تأهيل خاصة للذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية  ويكونون نزلاء في المؤسسات العقابية حتى لا يعودوا لهذه الآفة بعد خروجهم و إتمامهم العقوبة المقررة لهم ، أصبحت مشكلة دولية تتطلب تكاثف الجهود لإيجاد الحلول الجذرية لإستئصالها، ورصد كل الكفاءات العلمية والطبية والإجتماعية لمحاولة علاج ما يترتب عنها من أخطار.
Résumé :

      L'abus de drogue est un crime des parasites les plus sérieux qui corrompt l'avis(esprit) de l'individu et le DÉMÊLAGE de la communauté entière des dégâts sur la santé de l'individu et la société.
     Donc la communauté entière s'efforce de combattre et la prévention par la législation positive et l'accession aux conventions de contrôle de médicament(drogue) internationales, aussi bien que les organes d'organisations locales et internationales seulement le but est la protection des droits et de l'humanité du matériel(de la matière) le plus dévastateur pour l'humanité, mais des utilisateurs de médicament(drogue) et des toxicomanes(accros) dans le besoin de réparation et la réadaptation pour ceux condamnés aux pénalités custodial, sera des résidents dans des institutions pénales pour qu'ils ne retournent pas à ce fléau après le départ et l'achèvement de la pénalité pour eux, soient devenus un problème international qui exige intensifié.

مقدمة 
      أصبحت عملية إصلاح وتأهيل الأشخاص متعاطي المخدرات والمدمنين عليها أمر ضروري في  السياسة العقابية الحديثة، لما تسببه تعاطي المخدرات من مخاطر ومشاكل عديدة على الشخص وعلى المجتمع وعلى الدولة بأكملها، إذ تكون وراء العديد من المشكلات الجسمية والنفسية والإجتماعية والإقتصادية، كما أن مشكلة تعاطي المخدرات والإدمان عليها لم تعد مشكلة محلية تعاني منها بعض الدول فقط.
      والجزائر كغيرها من الدول  تعاني من إنتشار هذه الآفة وبشكل واسع في أوساط المجتمع الجزائري خاصة بين الشباب، حيث عملت على سن تشريعاتها العقابية طبقا للإتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة ومكافحة المخدرات،أين قامت بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في 15/07/1971، ثم بعدها صدر الأمر رقم 75/09 المؤرخ في 27/12/1975 المتضمن قمع الإتجار والإستهلاك المحظورين للمواد السامة، وكذا الأمر 76/79 المتضمن قانون الصحة العمومية، والمرسوم رقم 76/140 المتضمن تصنيف المواد السامة والمخدرات، ثم القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16/02/1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الذي جاء بوضع الإجراءات الخاصة بالإستعمال غير الشرعي للمخدرات، وتخصيص مستهلك المخدرات بإجراءات خاصة تسمح بإعادة إدماجه في المجتمع.
       وبعدها تم صدور القانون 04/18 المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها([footnoteRef:2])، إذ أن الشئ الذي جاءت به احكامه المشرع ميز من خلاله بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، الذين يصلون إلى حد الإدمان بإعتبارهم ضحايا لهذه الآفة يحتاجون للعلاج الطبي في مصحات مخصصة لذلك، وهذا قبل التفكير في معاقبتهم بإعتبارهم مخالفين للقانون،وكذا الأشخاص المتعاطين لها والذين لم يصلوا إلى حد الإدمان، المتاجرين بها والمساهمون في إنتشارها على أنهم مجرمون يتعين معاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية متفاوتة المدد، مثلهم مثل باقي المجرمين الآخرين الذين يرتكبون الجرائم المختلفة الأخرى. [2:  ( )- القانون 04/18 المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين به، ج رع 83   الصادرة بتاريخ 26/12/2004.] 

    وسوف تنصب دراستنا حول الفئة الثانية من هؤلاء المجرمين الذين يتم إيداعهم في المؤسسة العقابية لمعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية، والذين يحتاجون للتأهيل وإعادة الإدماج الذي هو الدور المنوط بالمؤسسة العقابية، كما أن هذا التأهيل وإعادة الإدماج مبني على ما تقدمه هذه المؤسسات العقابية  لهم من رعاية بجميع ألوانها، وهذا من رعاية صحية ورعاية مهنية وتعليمية وتهذيبية ودينية وإجتماعية، وكذا تقديم الرعاية لأسرهم خلال هذه الفترة، ومصاحبتهم برعاية لاحقة على الإفراج عنهم قصد حمايتهم من العودة إلى الإجرام مرة ثانية، بإعتبار ان تعاطي المخدرات والإدمان عليها يشكل جريمة معاقب عليها، وفي نفس الوقت حماية للمجتمع من الخطر الإجرامي الذي يهدده.
     إذ أن الرعاية اللاحقة المقدمة لهم لابد ان ينظر إليها نظرة شمولية قصد تحقيق الغرض المبتغى منها، ألا وهو مساعدتهم على التأهيل وإعادة إدماجهم الإجتماعي، ومساعدتهم على العودة إلى حظيرة المجتمع كأفراد إيجابيين لا سلبيين، ومحاربة جريمة تعاطي المخدرات والإدمان عليها، وهذا برعايتهم رعاية لاحقة على صدور الحكم بالإدانة ورعاية لاحقة على الإفراج بعد إنتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية، وهذا بمشاركة جميع الأطراف في المجتمع إلى جانب الدولة ومؤسساتها الأخرى، لذا يمكن طرح التساؤل  الآتي : مامدى فعالية الدور الذي يلعبه العلاج العقابي و  برامج الرعاية اللاحقة في تأهيل وإعادة الإدماج الإجتماعي للأشخاص المدمنين ومتعاطي المخدرات؟ و هل تمكن المشرع من فرض رعاية حقيقية لهؤلاء؟
   ولدراسة الموضوع إرتأينا تقسيمه إلى محورين  حيث أنه سوف نتناول حق المحكوم عليه في العلاج العقابي المحور الأول ،   ثم نتناول الرعاية اللاحقة وإعادة تأهيل وإدماج المجرم متعاطي المخدرات كمحور ثاني .
المحور الأول : حق المحكوم عليه في العلاج العقابي
     بعد صدور حكم بالإدانة وصيرورته باتا  ، تنتقل الدعوى الجزائية من مرحلة المحاكمة، إلى المرحلة اللاحقة لها، وهي مرحلة التنفيذ العقابي، وهنا يتغير الوضع القانوني للشخص المحال على العدالة، ليصبح محكوما عليه بعد أن كان مدعى عليه.
   وبعد أن كان المدعى عليه يتمتع بسلسلة من الضمانات القانونية، تأتي في طليعتها قرينة البراءة، تسقط هذه القرينة ليحل محلها واقع جديد هو واقع الحكم الصادر ضده بالإدانة و العقاب وهو حكم يحمل معه قرينة التوصل إلى معرفة الحقيقة. وهذا التحول في الوضعية القانونية للمدعى عليه ليس معناه دخول المحكوم عليه في مرحلة تنعدم بها الضمانات، بل يعني دخوله لمرحلة أخرى تتوفر فيها ضمانات وحقوق من نوعية أخرى ([footnoteRef:3])، أهمها حقه في التقويم والإصلاح وما ينجر عنه من مبادئ أساسية لإعماله. [3: ()- محمد طراونة، ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة، ط1، الأردن، 2003، ص 246. ] 

   ولا يقتصر حق المحكوم عليه في العلاج العقابي على المستوى الدولي ، بل نصت عليه العديد من التشريعات الوطنية ،  ويترتب عن هذا الحق مجموعة من الحقوق الواجبة الالتزام بها لضمان حسن تأهيل السجناء.
 أولا: حق المحكوم عليه في التقويم على المستوى الدولي
   إن تأثير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المراكز القانونية للأفراد يمكن ملاحظته في عدة مجالات، وأهم ظاهرة تكشف عن هذه الحركية والارتباط هو الاندماج التدريجي لحقوق الإنسان، كمفهوم وكقواعد قانونية، ضمن التشريعات الوطنية والقانون الدولي. فبالقدر الذي تتحول فيه حقوق الإنسان إلى قانون وضعي تفقد مسألة تبرير هذه الحقوق من أهميتها النظرية.
   وهكذا انتقل اهتمام الفقهاء من دراسة مبررات مجمل هذه الحقوق إلى دراسة مدى تطبيق الحقوق المعتمدة ووضع التصورات الملائمة لضمان تطبيقها. في هذا الاتجاه تطورت العديد من المفاهيم القانونية، خاصة منها مبدأ الشرعية، وبالضبط مبدأ الشرعية في المجالين الإداري والجنائي وفي جانبهما الإجرائي، ذلك أن تطوير الجانب الإجرائي يؤدي حتما إلى تحديد مختلف المراكز القانونية للأفراد إزاء الدولة.
   وفي ظل هذا التطور ظهر إلى الوجود وتطور القانون الدولي الاجتماعي، الذي اهتم بدراسة الحقوق المدنية و الاجتماعي للأفراد وأدى فيما بعد إلى ظهور قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين، التي يمكن اعتبارها بمثابة الإعلان العالمي لحقوق المحكوم عليه، حيث أصبح يشترط أن الجزاء الذي تم النطق به بطريقة شرعية يجب أن يتناسب وشخصية الجاني وأن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية عودته ثانية إلى حظيرة المجتمع فالأمر يتعلق دائما بحماية الإنسان وحقوقه الأساسية.
   وهكذا فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم أساسا على فكرة حماية كرامة هذا الأخير، قد استطاع في النهاية تحديد مراكز الأفراد القانونية بصفة تدريجية ومنظمة إلى أن توصل إلى تحديد المركز القانوني للمحكوم عليه ([footnoteRef:4]) [4: ()- طاشور عبد الحفيظ، حقوق الإنسان كمصدر لحقوق المحكوم عليهم، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 21، جوان 2004، ص156.] 

   ولقد نصت  القاعدة 65 من قواعد الحد الأدنى على حق المحكوم عليه في العلاج، عندما اعتبرت أن معالجة المحكوم عليهم هدف من عقوبة السجن أو التدابير المماثلة التي تحرمهم من الحرية، ورتبت القاعدة من 59 إلى 64، والقاعدة 66، على الاعتراف بحق المحكوم عليه في التأهيل مجموعة من المبادئ والحقوق.([footnoteRef:5]) [5: ()- نصوص هذه المواد في مجموعة قواعد الحد أدنى لمعاملة المجرمين لسنة 1955.] 

  كما نجد أن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية و السياسية نص على حق المحكوم علية في التأهيل 
في المادة 10 منه (يتضمن النظام الإصلاحي معاملة السجناء معاملة تستهدف أساسا إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا، ويفصل المذنبون من الأحداث عن البالغين منهم ويعاملون معاملة تتناسب مع أعمارهم و مراكزهم القانونية). 
 ثانيا: حق المحكوم عليه في التقويم على المستوى الوطني
   أوصت الندوة الوطنية العربية لحماية حقوق الإنسان في قوانين الإجراءات الجنائية في العالم العربي التي عقدت في القاهرة – مصر- في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 1989 على تأهيل المحكوم عليه باعتباره حقا له، وأنه الحق الذي تتفرع عنه سائر حقوقه، ولقد عدد هذه الحقوق ضمن التوصيات التي تتعلق بمرحلة ما بعد المحاكمة – 32 توصية-. ([footnoteRef:6])  [6: ()- محمود شريف بسيوني و عبد العظيم وزير ، الإجراءات الجنائية في النظم  القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان دار العلم للملايين،  لبنان، 1991، ص  952 وما بعدها. ] 

   وقد قننت بعض التشريعات العربية هذا الحق باعترافها بالهدف الإصلاحي للعقوبة، فتنص المادة 41 من قانون العقوبات الليبي على أنه (يجب أن ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقا للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب. ) ([footnoteRef:7]) [7: ()- عبد الحميد الشواربي ، التنفيذ الجنائي، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص 181.] 

   ولقد اعترف المشرع المصري بهذا الحق في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956 أشارت إلى أنه (قصد من أحكامه بث روح الفضيلة والسلوك القويم في نفوس النزلاء، والنأي بهم عن المعاصي، وحمايتهم من المفاسد، وتأهيلهم بسلوك الطريق القويم ). 
   كما تضمنت المادة الأولى من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري هذا الحق حين نصت على (يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين).
    كما نص على ذلك أيضا قانون السجون السوداني سنة 1975 في المادة 43، والمشرع التونسي في الفقرة 2 من الفصل الأول للأمر عدد 1876 لسنة 1988 عند تعريفه للسجن، و قانون السجون اليمني في المادة 14 وأوجبت النصوص القانونية إتباع كل الوسائل التي تحقق هذه الأغراض في المادة 15 من نفس القانون.
   بينها المشرع البولوني  نص في المادة 37-1 من قانون تنفيذ العقوبات على أن العلاج العقابي (يهدف إلى تكوين شخصية المحكوم عليه بطريقة تسمح له بانتهاج السلوك الاجتماعي الضروري وبأن يعمل ويلتزم بأمر القانون، ووقايته من السقوط مرة ثانية في عالم الجريمة) . وفي نفس الاتجاه ذهبت المادة 728 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والمادة 37-1 من قانون العقوبات السويسري، والمادة 27 من الدستور الايطالي([footnoteRef:8]). [8: ()- طااشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية: في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص 75.
] 

   يترتب على الاعتراف للمحكوم عليه بحقوق الإنسان- وجوهرها، كما قدمنا، حقه في التأهيل، الذي يتضمن بالضرورة التهذيب و العلاج- أن يقر له المجتمع بمجموعة من الحقوق والمزايا. ويلاحظ أن هذه الحقوق هي في ذات الوقت حقوق للمجتمع كذلك، إذ للمجتمع مصلحة في تأهيل المنحرفين من أبنائه، باعتبار ذلك سبيلا مؤكدا إلى مكافحة الإجرام.
   للمجتمع- والمحكوم عليه- مصلحة في أن ينظم المرفق المختص بتنفيذ العقوبات على الوجه السليم، فتختص بالأمر بالتنفيذ وإدارته السلطة المؤهلة لذلك، والمعدة للقيام به على الوجه الذي يكفل تحقيق الأغراض الاجتماعية للعقوبة.
   ويقتضي الاعتراف للمحكوم عليه بالحق في التأهيل، وما يتفرع عنه من تهذيب وعلاج، تقرير مجموعة من الأنظمة العقابية التي من شأنها تحقيق ذلك. 
   فيتعين توحيد العقوبات السالبة للحرية ويتعين إعادة توزيع السجون على أساس معيار علمي بحيث يخصص كل سجن لفئة من المحكوم عليهم يجمع بين أفرادها تقارب في أسباب الإجرام، واتحاد في مقتضيات المعاملة العقابية.
   ويتعين وضع نظام سليم لفحص المحكوم عليهم وتصنيفهم، ضمانا لتوجيههم إلى المؤسسة والنظام العقابي الذي يلائم ظروفهم ومقتضيات معاملتهم.
   ولما كانت المعاملة العقابية لا تتخذ بالضرورة صورة سلب للحرية، فقد تكون جسامة الجريمة أو خطورة شخصية المحكوم عليه غير مقتضية سلب الحرية، وإنما يكفي مجرد تقييدها لتحقيق الأغراض الاجتماعية المبتغاة بالعقوبة، بل انه في بعض الأحوال قد تكون العقوبة السالبة للحرية- وخاصة إذا كانت قصيرة المدة- ذات ضرر محقق أو محتمل، فان جميع الأنظمة العقابية تقرر عقوبات أو تدابير مقيدة للحرية. وأبرز هذه العقوبات والتدابير، المراقبة، والاختبار القضائي، وإيقاف التنفيذ  مع الوضع تحت الاختبار، وشبه الحرية.
   ولما كان بعض المحكوم عليهم يتميز إجرامهم بطابع خاص، فان ذلك يقتضي أن تتميز معاملتهم العقابية بطابع خاص كذلك، وأهم هذه الفئات: الأحداث والشواذ. ويتعين أن يكمل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بنظام للرعاية اللاحقة يتجه إلى المحافظة على الآثار التهذيبية التي أنتجها التنفيذ العقابي كما يتجه كذلك إلى تكملة هذه الآثار ودعمها.
    ولما كان المبدأ المقرر في القانون أنه يتعين توفير حماية قضائية للحقوق، فان الاعتراف للمحكوم عليه بحقوق الإنسان يقتضي توفير حماية قضائية لها في صورة إنشاء " قضاء التنفيذ ". وفي القانون الجزائري،  فحرص المشرع الجزائري على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين باعتباره سياسة عقابية مثالية للتصدي للجريمة. فنظم التهذيب الديني كأسلوب من أساليب المعاملة العقابية، بهدف غرس القيم المعنوية في المجرم عن طريق تعاليم الدين لمكافحة الإجرام في شخصه، لذا أقر لكل محكوم عليه الحق في ممارسة واجباته الدينية ([footnoteRef:9]) لأن هذا حق يكفله الدستور، إذ تنص المادة  42 من التعديل الدستوري لعام 2016 على انه ( لا مساس بحرمة حرية المعتقد...) ([footnoteRef:10])، وذلك لكي لا تنقطع صلة العبد بربه. [9:  ()- المادة 66/3 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.]  [10: )-  قانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري ج ر ع 14 لسنة 2016. (] 

   على أن يتولى التهذيب الديني رجل دين من ديانة المحكوم عليه ([footnoteRef:11])، وبالإضافة إلى وسائل التهذيب الديني المتمثلة في إلقاء المحاضرات والمناقشات الجماعية وإجابة على استفسارات النزلاء، وإقامة الشعائر الدينية. أوجب المشرع إدارة المؤسسة العقابية، تمكين المحبوس من متابعة برامج الإذاعة والتلفزة، والاطلاع على الجرائد والمجلات. كما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهادفة إلى إعادة التربية الدينية، بشرط أن تكون هذه الوسائل تحت إدارتها ورقابتها حتى لا تتحول من وسيلة إصلاح إلى وسيلة فساد، وبعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات ([footnoteRef:12])، وإلى جانب التهذيب الديني اهتم المشرع بتنظيم أسلوب التهذيب الأخلاقي، بغية الرفع المستمر من المستوى الأخلاقي للمحكوم عليه وبعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون. [11:  ()- المادة 66/3 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.]  [12:  ()- المادة 92 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.] 

   ويقوم بدور التهذيب الأخلاقي فريق من المتخصصين في علم النفس ومربين، يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات. يتوافر لديهم الإلمام بعلم التربية وعلم النفس، وعلم العقاب حتى يكون تهذيبهم منتجا في صفوف المحكوم عليهم، والمهام الموكلة إليهم متشعبة إذ يقومون: بالتعرف على شخصية المحبوس، ورفع مستوى تكوينه العام، ومساعدته على حل مشاكله الشخصية والعائلية، وتنظيم أنشطته الثقافية والتربوية والرياضية. كما يمكن الاستعانة بالمتخصصين في هذه العلوم من المتطوعين، أشخاصا أو جمعيات إنسانية وخيرية، إذا تبين أن في زيارتهم فائدة لإعادة إدماج المحكوم عليهم اجتماعيا ([footnoteRef:13]).     [13:  ()- المواد: 90-91-66/2 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.] 

المحور الثاني: الرعاية اللاحقة وأثرها في تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص متعاطي المخدرات
       لقد تبنى المشرع الجزائري مبادئ الدفاع الإجتماعي فيما يخص محاربة الجريمة والتي أقرتها السياسة العقابية الحديثة، من خلال حماية المجرم من الأسباب التي تؤدي به إلى الإنحراف وفي نفس الوقت الدفاع عن مصالح المجتمع، ومحاربة الإنحراف الإجتماعي بواسطة تدابير الدفاع الإجتماعي المتمثلة في التدابير التعليمية والإجتماعية والمهنية والنفسية خلال مرحلة التنفيذ العقابي، وكذا الإهتمام بشخص المجرم وتحديد الأسباب الكامنة فيها التي تؤدي إلى الإنحراف الإجتماعي، والعناية به ورعايته رعاية لاحقة على صدور الحكم بالإدانة أو الإيداع ورعاية لاحقة على الإفراج، هذا حماية للمجتمع من الخطر الإجرامي الذي يهدده وفي نفس الوقت حماية للمجرم من عودته للإجرام مرة أخرى، وهذا ما تبناه المشرع فعلا خلال القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمسجونين([footnoteRef:14])، في المادة الأولى منه التي نصت على أنه "يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الإجتماعي للمحبوسين". [14:  ()- القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، ج ر ع 12 لسنة 2005.] 

       ولأهمية رعاية المجرمين بصفة عامة والأشخاص متعاطي المخدرات والمدمنين عليها بصفة خاصة، إرتأينا التطرق إلى الرعاية اللاحقة على صدور الحكم بالإدانة أو الإيداع، ثم  نتطرق إلى الرعاية اللاحقة بعد تنفيذ العقوبة أو الإفراج.
أولا :  الرعاية اللاحقة على صدور الحكم بالإدانة
       إن الرعاية المقدمة للشخص المجرم والمدان بتعاطي المخدرات او المدمن عليها داخل المؤسسة العقابية،هي تلك الرعاية اللاحقة على صدور الحكم بالإدانة أو الإيداع، حيث يتم من خلالها إختيار الأسلوب المناسب ليتحقق الهدف من الجزاء المتمثل في إعادة التأهيل والإدماج، ولا يتأتى هذا إلا بتوفير جملة من الخدمات والبرامج الرعائية له، كالرعاية الصحية والرعاية النفيسة والرعاية التعليمية والرعاية مهنية والرعاية الإجتماعية.
1/  توفير الرعاية الصحية 
      تبدأ هذه الرعاية منذ دخول الشخص المؤسسة العقابية، أين يجرى عليه فحص طبي لتشخيص الأمراض التي يكون قد أصيب بها ثم معالجتها، ولهذا الغرض فإن المؤسسات مجهزة بالمراكز الصحية أو العيادات، وفي حالة مرضه بمرض مستعصي يتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، ويكون العلاج خلالها بالمجان . 
     ولضمان صحة المنحرفين داخل المؤسسة تسهر الإدارة على نظافة الفضاءات بها وحفظ الصحة، والكشف عن الحالات المرضية أو الوبائية وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجتها([footnoteRef:15])، كما أن الإهتمام بالرعاية الصحية لهم يسمح من ناحية بإحتفاضهم بصحة جيدة تسمح في إنجاح الأساليب التقويمية، ومن ناحية أخرى يجنب المجتمع إنتشار الأوبئة والأمراض، ومنها نجد الوقاية والعلاج وفي مجموعة من الإحتياطات والشروط التي يتعين توافرها في المؤسسة وفي المأكل والملبس، وكل هذا فإن الرعاية الصحية تهدف إلى تأهيلهم وتغيير إتجاهاتهم السلبية([footnoteRef:16]). [15: ( )- أحسن مبارك طالب، النظم الإدارية الحديثة للمؤسسات العقابية، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، المنظمة من قبل أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 1999، ص ص 150، 151.]  [16:  ( )- جلال الدين عبد الخالق، السيد رمضان، الجريمة والإنحراف من منظور الخدمة الإجتماعية، دون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2001 ، ص ص 154 ، 155.] 

    لذا نجد أن المشرع الجزائري قد إهتم بالرعاية الصحية داخل المؤسسة العقابية من خلال ما نصت عليه المواد المواد 57، 58 و 59 من  قانون  تنظيم السجون، وتوفيرها للجميع بدون إستثناء، حيث أنه توفر المؤسسات العقابية كافة شروط الحياة الصحية السليمة في مباني المؤسسة، وأماكنها وقاعاتها وملحقاتها وأماكن النوم وتراقب تطبيقها، لأن تزويدها بالشروط الصحية اللازمة وتهيئتها، تساعد على الإندماجهم والتكيف([footnoteRef:17])،  فالرعاية الصحية في مرحلة التنفيذ العقابي تحقق أغراضا مختلفة نشير إلى أهمها: [17: ( )- المواد 57، 58،59 من القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 ، السابق الذكر .] 

   يمضي المحكوم عليهم فترة تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة العقابية، وفي خلال هذه الفترة لا تنقطع صلتهم كلية بالمجتمع، كما سيتضح فيما بعد، وبانتهاء تلك الفترة يعودون مرة أخرى إلى المجتمع، فان لم تتخذ الإجراءات الضرورية لحمايتهم من الأمراض المختلفة أثناء إيداعهم بالمنشآت العقابية أدى ذلك إلى تفشي الأمراض بينهم، ثم بين أفراد المجتمع عند عودتهم إليه أما بضفة مؤقتة أثناء الإجازات إلي يسمح لهم بها، أو بصفة دائمة بعد الإفراج عنهم ([footnoteRef:18]). [18:  ()- يسر أنور علي  و آمال عبد الرحيم ، علم العقاب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971 ، ص212.] 

   كما انه، من الأغراض التي تسعى إليها العقوبة، منع المحكوم عليه من العود إلى الجريمة مرة أخرى. وتحقيق هذا الغرض يتطلب أن يلقى المحكوم عليه الرعاية الصحية الضرورية أثناء فترة التنفيذ العقابي، وذلك حتى لا يخشاه أفراد الجمهور عند الإفراج عنه، بسبب ما يتبادر إلى أذهانهم من أن الإيداع في المؤسسة العقابية يؤدي إلى تدهور صحة النزلاء ويجعلهم فريسة للأمراض المختلفة ومن ناحية أخرى، فعدم سلامة المفرج عنه من الوجهة الصحية قد يؤدي إلى فشله في الدراسة ان كان صغير السن، أو فشله في مزاولة أعماله مما قد يدفعه إلى التشرد أو البطالة، وهي ظواهر اجتماعية ضارة كثيرا ما تدفعه مرة أخرى إلى الجريمة ([footnoteRef:19]).    [19:  ()- المرجع نفسه، ص 212.] 

   كذلك أكدت أبحاث علم الإجرام وجود علاقة بين المرض والجريمة، فقد يكون المرض –بالنسبة لبعض المحكوم عليهم- أحد عوامل إقدامهم على اقتراف الجريمة. ومن ثم يحقق علاجهم وشفائهم من مثل تلك الأمراض استئصال أحد العوامل الإجرامية. فضلا عن ذلك فان سلامة الجسم والنفس من الأمراض بصفة عامة مرتبط إلى حد كبير بسلامة العقل والتفكير تصديقا للحكمة القائلة "أن العقل السليم في الجسم السليم". ويعني ذلك أنه كلما كانت أجساد المحكوم عليهم معافة من الأمراض بفضل الرعاية الصحية كلما باعد ذلك بينهم وبين انتهاج السلوك الإجرامي ([footnoteRef:20]). [20:  ()- محمد زكي أبو عامر و فتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام وعلم العقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000 ،  ص ص 263، 264.] 

   ومن ناحية أخرى، فالإيداع في المؤسسة العقابية يحدث تغييرا واضحا في حياة المحكوم عليه، اذ أن تقييد الحرية، والالتزام بقواعد معينة في الحياة اليومية، والابتعاد عن الأسرة والمجتمع بوجه عام، كل ذلك قد يؤثر في شخصية المحكوم عليه، تأثيرا يبدو في صورة اضطرابات وقلق نفسي يعتريه من وقت لآخر وهو ما يسمى "صدمات السجون" فان لم يتلق السجين علاجا سليما في الوقت المناسب، أدى الأمر إلى تطور الحالة، مما قد يصل به إلى حد الاضطرابات المرضية ([footnoteRef:21]).  [21:  () –- يسر أنور علي  و آمال عبد الرحيم ، المرجع السابق، ص 213.] 

2/ توفير الرعاية النفسية
     تجرى عليهم الإختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية ورسم طريقة علاجهم، حيث يقوم الأخصائي النفسي بفحصهم نفسيا وإجراء إختبارات الذكاء عليهم، لإستبعاد من قد يعجزون عن التكيف وتحويلهم للمؤسسات المناسبة لهم([footnoteRef:22]).  [22: ()- علي محمد جعفر، حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الإنحراف، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  لبنان، 2004 ، ص 10.] 

 كما أن المهام المنوطة للأخصائي النفسي في المؤسسة تتمثل في :
-إجراء البحوث والإختبارات السيكولوجية عليهم. 
-توزيعهم على المهن المختلفة حسب مستوى ذكائهم وقدراتهم وإستعداداتهم المهنية.
-دراسة المستوى التحصيلي لهم. 
-التعاون مع القسم الإجتماعي للعمل على إعداد الخريجين إعدادا نفسيا للمجتمع الخارجي.
-دراسة أسباب عدم تكيف بعض الخريجين للعمل. 
-دراسة المهن السائدة في المجتمع وتطورها للإفادة منها في عمليات التوجيه والإختيار المهني في ميادين الرعاية المختلفة بالمؤسسة([footnoteRef:23]). [23: ()-  جلال الدين عبد الخالق، السيد رمضان، المرجع السابق، ص ص 156 ، 157.] 

3/ توفير الرعاية التعليمية والمهنية
الواقع أن التعليم في السجن يتجه إلى تأهيل المحكوم عليهم وذلك من خلال عدة أوجه:
   فقد كشفت دراسات علم الإجرام عن نسبة كبيرة من غير المتعلمين بين نزلاء السجون، وعن وجود علاقة ما بين الأمية والجريمة. ولا جدال في أن تعليم المسجونين يسمح باستئصال إحدى عوامل الإجرام فيهم ([footnoteRef:24]).    [24:  ()- محمد زكي أبو عامر و فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق، ص 257.] 

   فالتكيف الاجتماعي للنزيل، الذي يهدف التنفيذ العقابي إلى تحقيقه، يتطلب توجيه النزيل ومساعدته على القيام بعمل في المجتمع يتعيش منه على الوجه الذي يتفق مع القانون.
   ومن ناحية أخرى، فالتعليم داخل السجن يساعد المحكوم عليه الذي لم يسبق له تلقي أي قدر من التعليم، على أن يحصل على القدر الأدنى الذي يكفي لحل مشاكل اجتماعية عدة، ترتبط كثيرا بحالات الجهل والأمية.
   والاهتمام بالتعليم داخل المؤسسات العقابية يمكن أيضا المحكوم عليهم الذين بدءوا بعض مراحله من متابعة مراحله المختلفة.
   ومن مزايا التعليم أنه يمكن النزيل من تمضية أوقات فراغه في المؤسسة وخارجها في أوجه من النشاط المشروع والمفيد، مثل القراءة والرسم وغير ذلك من الفنون، وهو كثيرا ما يصرفه عن التفكير في الإقدام على سلوك غير مشروع. وعن طريق التعليم، يستطيع المحكوم عليه أن يلم بمختلف حقوقه والتزاماته في المجتمع؛ إذ أن التعليم يساعده على إدراك دور الحكومة والتزامات الأفراد أمامها ([footnoteRef:25]). [25:  () - يسر أنور علي  و آمال عبد الرحيم ، المرجع السابق  ، ص ص 224-225.] 

   كما أن التعليم لا تقتصر وظيفته عند مجرد التزويد بالمعلومات ولكنها تجاوز ذلك إلى إنضاج الإمكانيات الذهنية بما يستتبعه ذلك من تغير أسلوب التفكير وكيفية الحكم على الأشياء ومنهج التصرف في الحياة ويعني ذلك أنه إذا أحسن تنظيم التعليم فأنتج ثمرته، فان المحكوم عليه ينتقل من فئة يفتقر أفرادها إلى التفكير السليم بما يجعلهم يسيئون التصرف فيقدمون على الجريمة إلى فئة أفرادها ذوي تفكير وتصرف أقرب إلى السلامة، فيستنكرون الإجرام ويرونه سلوكا غير لائق بهم ([footnoteRef:26]). [26:  ()- عبد الله عبد الغني غانم، أثر السجن في سلوك النزيل، ط1، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1999، ص 155.] 

   وإذا كان السجناء لديهم قدر أكبر من الإحساس بالدونية وعدم القيمة والاندفاع بالمقارنة بالطلقاء فان برامج التعليم والإرشاد يمكن أن تسهم في تعديل بعض مكونات مفهوم الذات السابق الإشارة إليها، وهذا يعني أن السجن ليس مجرد مكان للإيواء بل هو وسيط تربوي لتغيير نسق قيم السجين وعاداته واتجاهاته غير المرغوب فيها وإبدالها بأخرى مرغوبة ([footnoteRef:27]).   [27:  () - التعليم في المؤسسات الإصلاحية، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2004، ص 220.] 

       إذا من أهم محاور الرعاية في المؤسسة الرعاية التعليمية والمهنية، ذلك أن الرعاية التعليمية تمكن المساجين من تحسين إمكانياتهم العقلية، مما يستتبع ذلك من إعادة لتوازنهم النفسي، في حين أن الرعاية المهنية توفر لهم الفرص لإمتلاك مهنة أو حرفة تسهل إدماجه في المجتمع([footnoteRef:28])، إذ أن الرعاية التعليمية الهدف من توفيرها هو مساعدتهم على تنمية مهارات علاج المشكلات التي يمكن أن تصادفهم داخل وخارج المؤسسة([footnoteRef:29])، كما يحقق التكيف الإجتماعي لهم وإستئصال بعض العوامل التي دفعتهم إلى إرتكاب الجريمة المتمثلة في الجهل والأمية   [28: ()- أحسن مبارك طالب، المرجع السابق، ص 152.]  [29: ( )- الضحيان سعود الضحيان، دور الأخصائي النفسي والإجتماعي في المؤسسات الإصلاحية، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، المنظمة من قبل أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 1999 ، ص 119.] 

ويفتح أمامهم فرصا للعمل، ووسيلة لتمضية أوقات الفراغ في أوجه من النشاط المشروع، و يمكنهم معرفة حقوقهم وإلتزاماتهم، كما يغرس فيهم قيما سامية ورفيعة تنعكس على تصرفاتهم بصفة عامة، وتكوين شخصيتهم بصفة خاصة، لهذا توجد داخل المؤسسات وسائل للتعليم كإنشاء المكتبات وتوزيع الصحف والمجلات، وإلقاء الدروس الخصوصية بالإستعانة بعدد من المدرسين([footnoteRef:30]) . [30:  () - محمد محمد مصباح القاضي، علم العقاب وعلم الإجرام، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2013 ، ص ص 346 ، 350.] 

 والمشرع الجزائري إهتم بتقديم الرعاية التعليمية لهم، وإعتبرها من بين أهم البرامج الرعائية التي تساعد المسجونين على التأهيل وإعادة الإدماج، وهذا ما نستنتجه من نص المادتين94 و24 من قانون تنظيم السجون أين نجد أنه قد إهتم بالتعليم داخل المؤسسة العقابية، وهذا بتقديمهم دروسا في التعليم العام والتقني، والتكوين المهني والتربية البدنية وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، مع  توفير الوسائل اللازمة لذلك([footnoteRef:31]). [31: ()- أنظر المواد 24،94 من القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 ، السابق الذكر .] 

      والرعاية المهنية كذلك لها أهميتها في تعليمهم مهنة أو حرفة تدعم ثقتهم بأنفسهم، وتفتح لهم في حيز زمني قصير نسبيا مجال الحصول على كسب شريف يقيهم من العوامل المادية المؤدية إلى العود للإنحراف([footnoteRef:32])، كما يعد وسيلة لحفظ النظام وإحترامه، لأن الشخص من خلاله يمضي فيه وقته و لا يفكر في الإنحراف وينمي الثقة بنفسه والإعتداد بالذات وتحمل المسؤولية([footnoteRef:33]). [32: ()-  طاهر فلوس الرفاعي، النظم الإدارية الحديثة للإصلاحيات ( الأحداث- نماذج دولية وعربية )، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية المنظمة من قبل أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  مركز الدراسات والبحوث الرياض1999 ص ص 154.]  [33: ( )- جلال الدين عبد الخالق، السيد رمضان، المرجع السابق، ص 159.] 

     والمشرع الجزائري إهتم بتقديم الرعاية المهنية، وإعتبرها من بين أهم البرامج الرعائية التي تساعد المسجونين على التأهيل وإعادة الإدماج، وهذا ما نستنتجه من نص المادتين96 من قانون تنظيم السجون([footnoteRef:34]) . [34: ( )-  االمادة 96 من القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 ، السابق الذكر.] 

4/ توفير الرعاية الإجتماعية  
     للرعاية الاجتماعية داخل المؤسسات العقابية دور هام في شأن تأهيل المحكوم عليه وإعداده للرجوع إلى المجتمع كمواطن صالح. فالقبض على مرتكب الجريمة ثم إيداعه السجن، كل ذلك يعد غالبا أمرا مفاجئا لم يدخل في حسبانه خصوصا إذا كان قد ارتكب الجريمة للمرة الأولى. 
   ويبدأ السجين منذ لحظة إيداعه السجن التفكير في تلك المشاكل الجديدة. وقد يتملكه شعور باليأس إزاء حاضره ومستقبله. فالأيام الأولى التي يمضيها المحكوم عليه في المؤسسة العقابية على درجة كبيرة من الأهمية بسبب التغيير المفاجئ في حياته. وقد ثبت أن كثيرا من حالات الانتحار في السجن تحدث في تلك الفترة، إذ كثيرا ما يصعب على النزيل مواجهة هذه الظروف الجديدة مما يؤدي إلى تعرضه لاضطرابات نفسية أو عقلية.
   لذلك فان مساعدة السجين في تلك الفترة تعد على درجة كبيرة من الأهمية، لأن ذلك يرتبط إلى حد كبير بمدى نجاح أساليب المعاملة العقابية في تحقيق غرضها. وبناءا على تلك الاعتبارات، نشأت فكرة الرعاية الاجتماعية للسجين التي تهدف إلى مساعدته على التكيف مع ما تفرضه الحياة داخل المؤسسة العقابية من قيود، كما تهدف إلى مساعدته على حل مختلف المشاكل التي تنشأ بسبب إيداعه في المؤسسة العقابية ومن بينها مشاكله الأسرية ([footnoteRef:35]). [35:  ()علي (يسر أنور) وعثمان (آمال عبد الرحيم)، المرجع السابق، ص. 262-263.] 

    تتمثل الرعاية الإجتماعية في مساعدة الأشخاص المسجونين على التكيف مع الحياة داخل المؤسسة وتوجيههم في حل مشاكلهم ومنها مشاكلهم العائلية، وتنظيم صلاتهم الخارجية وتأهيلهم وإعدادهم للعودة إلى المجتمع، لأنهم عند دخولهم المؤسسة يعانون من مشاكل عديدة ومتنوعة، كصدمة دخولهم المؤسسة وسلب حريتهم  والحياة القاسية في الداخل([footnoteRef:36]). [36: ( )- عطية مهنة وآخرون، حقوق المسجون في الإتفاقيات الدولية والنظام العقابي في مصر، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية ، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، القاهرة، 2008 ، ص 207.] 

   وتبدأ الرعاية الإجتماعية بإستقبالهم وبحث حالاتهم مباشرة بعد إيداعهم بالمؤسسة، ومساعدتهم على حل مشاكلهم  وهذا من خلال الإستعانة بأولى طرق الخدمة الإجتماعية طريقة العمل مع الحالات الفردية، وتنظيم حياتهم الجماعية من خلال طريقة العمل مع الجماعات، وأخيرا تنظيم إتصالاتهم الخارجية وإعدادهم للإفراج عنهم من خلال طريقة تنظيم المجتمع([footnoteRef:37]). [37:  ()- جلال الدين عبد الخالق، السيد رمضان، المرجع السابق ، ص 163.] 

   ومن خلال إستقراءنا لنصوص المواد 89 ، 90 ، 91 من قانون تنظيم السجون  نجد أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية خاصة للرعاية الإجتماعية للمحبوسين، و إعتمدها كأسلوب لإعادة تربيتهم ورعايتهم، وهذا من خلال إستحداث داخل كل ؤسسة مصلحة متخصصة مهمتها ضمان المساعدة الإجتماعية للمحبوسين، والمساهمة في تهيئة وتسيير إعادة إدماجهم الإجتماعي، ويشرف على هذه المصلحة مساعدون أو مساعدات إجتماعيون، الذين يوضعون تحت سلطة المدير، ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات، ومهمتهم هي التعرف على مشاكل  المحبوسين ومساعدتهم على حلها، وإبقاء الصلة بينهم وبين المجتمع وأسرهم([footnoteRef:38]). [38: ( )- المواد 90،89 ، 91 من القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 ، السابق الذكر .] 

   كان يحرم نزلاء السجون في الماضي من الاتصال بالعالم الخارجي، وكان ينجم عن ذلك تفاقم الأثر النفسي الضار لسلب الحرية، وصعوبة اندماج النزيل في المجتمع بعد الإفراج عنه. ومع تغير أغراض العقوبة والتركيز على التأهيل سمح للنزيل بالاتصال بالعالم الخارجي وبصفة خاصة أسرته حتى يخفف عنه قسوة سلب الحرية، ولا يفصله كلية عن ظروف المجتمع الخارجي مما يهدئ من نفسه فيتقبل بارتياح أساليب المعاملة العقابية المختلفة، ويفضل هذا وذاك يكون الاندماج سهلا في المجتمع بعد الإفراج ([footnoteRef:39]). ويتخذ الاتصال بالمجتمع الخارجي صورا متعددة منها الزيارات والمراسلات وتصاريح الخروج المؤقتة. [39:  ()-علي عبد القادر القهوجي و  فتوح عبد الله والشاذلي ، علم الإجرام وعلم العقاب، منشأة المعارف،ا لإسكندرية ،2003 ص 280.] 

ففي الزيارات: يتعين أن تسمح الإدارة العقابية للمحكوم عليه من أن يستقبل زواره داخل السجن وبصفة خاصة أفراد أسرته وكل من ترى في زيارته من الأشخاص الآخرين عونا في تأهيله. وتخضع الزيارات لمجموعة من القيود كما تتم تحت رقابة الإدارة العقابية. فتحدد أيام الأسبوع التي يسمح فيها بالزيارات والساعات التي تتم فيها ومدتها وعدد مراتها ([footnoteRef:40]). وتخضع الزيارات للرقابة، فتتم بحضور أحد العاملين في المؤسسة العقابية، بحيث يلاحظ ما يدور أثناءها فيمنع كل ما ينطوي على مخالفة للقواعد التي تنظم هذه الزيارة، ويتجه الرأي الحديث إلى أن تتخذ الزيارة صورة ليس فيها سوء الظن بالسجين أو في بزائره، بحيث يتم إسباغ الطابع الاجتماعي على الزيارة خاصة في المؤسسات العقابية شبه المفتوحة أو المفتوحة فيجلس المحكوم عليه وزواره جلسة شبه عائلية، وذلك من أجل تحقق الأغراض المتوخاة منها، وهي اتصال المحكوم عليه بعائلته وأصدقائه، وبالتالي اتصاله بالعالم الخارجي عن طريقهم، مما يخفف ويحد من الآثار السيئة لحالة سلب الحرية التي يعيشها، أما المؤسسات المغلقة فتتم الزيارة من خلال حاجز يفصل بين الزائر والمحكوم عليه ([footnoteRef:41]).  [40:  () - المرجع نفسه،  ص 281،280.]  [41:  ()- محمد سعيد نمور ، دراسات في فقه القانون الجنائي، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، ، 2004 ، ص556.] 

   ومن المشاكل التي أثيرت في صدد تنظيم حياة المجرمين داخل السجون، المشكلة الجنسية، ذلك لأن الحرمان الطويل من إشباع الرغبة الجنسية وخصوصا في الأجزية طويلة المدة، كثيرا ما تنشأ منه اضطرابات عصبية نفسية، ويفضي كذلك إلى ظواهر شاذة كالعادة السرية أو اللواط أو الأزمات العصبية المتخذة على الأخص صورة الهواجس والقلق أو صورة الانقباض النفسي تارة والتوتر النفسي تارة أخرى([footnoteRef:42]). فهناك من العلماء من نصح بإتاحة زيارت في السجن، يمكن فيها للسجين أن يجامع زوجته إن كان متزوجا. [42: () - رمسيس بهنام ، الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996 ، ص 157.] 

أما عن المراسلات: فيجب أن تسمح الإدارة العقابية للنزلاء أيضا بتبادل المراسلات مع ذويهم وبصفة خاصة أفراد أسرهم. وتخضع المراسلات كذلك لقيود ورقابة. فتحدد الإدارة العقابية عددها والأشخاص الذين يحق لهم التراسل مع النزلاء. كما تخضع رسائل النزلاء، وتلك التي ترسل إليهم، لرقابة الإدارة العقابية حتى تتأكد أنها لا تتضمن معلومات تؤدي إلى الإضرار بالنظام العام من ناحية، وحتى يمكنها التعرف على مشاكل النزلاء من ناحية أخرى فتعمل على حلها كلما أمكن ذلك، مما يساعد على تأهيلهم([footnoteRef:43]). [43: ()- علي عبد القادر القهوجي و  فتوح عبد الله والشاذلي،  المرجع السابق ، ص 271.] 

وبالنسبة لتصريحات الخروج المؤقتة: فتعني تصريحات الخروج المؤقتة السماح للنزلاء بترك السجن خلال فترة محددة لأسباب قهرية على أن تخصم تلك الفترة من مدة تنفيذ العقوبة. فهناك من الأسباب الإنسانية والظروف العائلية الملحة التي تقتضي وجود المحكوم عليه خارج أسوار السجن للمساهمة في تقديم ما تفرضه تلك الأسباب أو الظروف من واجبات. فقد يمرض أحد أفراد أسرته مرضا خطيرا يكشف عن دنو أجله، أو قد يموت أحدهم، فيكون من المناسب خروج المحكوم عليه لكي يقف بجانب أسرته في هذا الظرف الإنساني، فيعود المريض الذي أشرف على الموت، ويشترك في تشييع جنازة من مات من ذويه. ولا تقتصر تصاريح الخروج المؤقتة على الظروف السيئة، بل يمكن أن تمنح لتأدية امتحان أو في حالة زواج أحد أفراد الأسرة مثلا أو في المناسبات السعيدة بصفة عامة.
   وفي جميع الأحوال فان خروج النزيل واجتماعه بأسرته يحقق فوائد عظيمة إذ يطمئن على أحوالهم ويقف على أحوال المجتمع بصفة عامة فتهدأ نفسه وتثمر معه المعاملة العقابية مما يساعد على تأهيله وإصلاحه ([footnoteRef:44]).     [44: ()- علي عبد القادر القهوجي و  فتوح عبد الله والشاذلي،  المرجع السابق ، ص 282.] 

5/ توفير الرعاية الدينية 
   للتهذيب الديني تاريخ قديم في المؤسسات العقابية، بل إليه يرجع الفضل في نشوء النظام العقابي الحديث: ففكرة التوبة الدينية هي نواة فكرة التأهيل الحديثة، وقد اعتبر التهذيب الديني الوسيلة لتحقيق التوبة، وقد بدأت جميع الجهود التهذيبية في المؤسسات العقابية الحديثة مصطبغة بالطابع الديني، واعتبر التهذيب الأخلاقي بذلك جزءا من التهذيب الديني. وقد اتجه التهذيب الديني في بداية تطبيقه إلي بث التقوى في نفوس المحكوم عليهم وتحويلهم إلى أشخاص حريصين على تعاليم الدين، وتقبل بذلك في سبيل ذلك الإكراه على أداء الشعائر الدينية. ولكنه تطور، فانفصل التهذيب الأخلاقي عنه وصارت له ذاتية، ولم يعد اتجاهه التحويل إلى التقوى وإنما صار خلق القيم الدينية المتصلة بالأخلاق، واستبعد الإكراه من بين أساليبه وسلم بحرية العقيدة وحرية مباشرة الشعائر، وتركزت أساليبه في الإقناع وتقديم المساعدات ومحاولة خلق الشعور الديني والحوافز الدينية الذاتية ([footnoteRef:45]). [45: () - محمود نجيب حسني ، التهذيب في المؤسسات العقابية، المجلة الجنائية القومية، المجلد العاشر، العدد الأول، مارس 1967، ص392.] 

    وتتضح أهمية التهذيب الديني في التأهيل والإصلاح، إذ عن طريق الدين يتيقظ ضمير النزل، وتتغير وتتعدل أفكاره وطبائعه، وأنماطه السلوكية، واتجاهاته الاجتماعية الخاطئة، وينمي فسه الرغبة في أن يعيش بعد الإفراج عنه في ظل القانون، كما يكون أيضا من شأن التهذيب الديني استئصال عامل من عوامل الإجرام، حيث يلاحظ أن كثيرا من المحكوم عليهم يرجع إجرامهم إلى نقص الوازع الديني والخلقي، وضعف سيطرة القيم الدينية عليهم ([footnoteRef:46]).  [46:  ()  - تركي سليمان الخليوي ، أثر إلحاق الجانحين بالإصلاحيات على مستوى تحصيلهم التعليمي دراسة مقارنة على مدارس منطقة الرياض، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2004، ص 49.] 

   كما أن الغرض من التهذيب الديني هو تربية الضمير الديني لدى النزيل وتهذيبه، ليكون متصلا بالله في كل حين، مما يجعله يحس بوجود رقيب لا ينام يطلع على السر والنجوى ويعلم خفايا الأنفس، وعندئذ يكون من الصعب على الفرد أن يبتعد بسلوكه عن طريق الخير والرشاد لأنه وضع من نفسه رقيبا وحسيبا على جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته، وبما أن الالتزام ينبع من أعماق النفس البشرية فان أثره يكون أشد وقعا، وأبغ تأثيرا من القانون أو رقابة الأجهزة المختصة بمكافحة الجريمة أو الوقاية منها، لأن من يتصل بالله في كل حين، ويخافه بالسر والعلانية يعرف كيف يحيا حياة كريمة طيبة. باعتبارهما رقابة وسلطة خارجة عن النفس البشرية، وقد أجمع العلماء على أن الدين أقوى دعامة في النهوض بالأخلاق والتربية الخلقية بين الأفراد والجماعات، والشعور الديني استعداد فطري لدى الإنسان يساعد على بناء شخصيته وتهذيب نوازعه، والإنسان وحده هو الذي انفرد بهذه الخاصية دون غيره من المخلوقات والكائنات الحية ([footnoteRef:47]). [47:  ()-محمد شلال حبيب العاني و علي حسن محمد طوالبة ، علم الإجرام والعقاب، ط 1، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1998 ، ص ص359 ،360.] 

   لذا يقول" كرون Krohne " أنه بغير تهذيب ديني لا يكون سبيل إلى إدراك أغراض العقوبة في الإصلاح والتأهيل". ويعزز تأثير التهذيب الديني أن سلطان الدين في المؤسسات العقابية قوي بصفة خاصة، ويفسر ذلك بأن الإنسان يزداد تقربا إلى الله في ساعات الضيق، وهذه الساعات كثيرة في حياة كل محكوم عليه، وخاصة حين يتملكه الندم على ما صدر منه والأسف لما صار فيه، ومن ناحية ثانية فالمحكوم عليه يجد في أداء الشعائر والاستماع إلى المواعظ راحة نفسية تجعله حريصا عليه ([footnoteRef:48]).   [48:  ()- محمد نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 393 ،394.] 

   واعترض البعض على اعتبار التهذيب الديني أحد عناصر المعاملة العقابية بان تدخل الدولة في المجال الديني هو خروج على وظيفتها التي تفرض عليها الحياد بين الأديان، وهو مساس بحرية الاعتقاد التي تلزمها بترك الناس وشأنهم فيما يتعلق بعقيدتهم وأدائهم شعائرهم، بل إن هذا التدخل ينطوي على تجاوز لحدود اختصاصها الذي يقف دون المجال الديني. وهذا الاعتراض غير مقنع: فإذا ثبت أن الخلل في القيم الدينية عامل إجرامي فان حرص الدولة على التهذيب الديني هو مكافحة لذلك العامل ومكافحة الإجرام تبعا لذلك، وهو ما يدخل في صميم اختصاصها، ولا محل للاحتجاج بحرية الاعتقاد إذا تمثلت في صورة انحراف اجتماعي، ولا ينطوي اهتمام الدولة بالتهذيب الديني على مساس بحرية الاعتقاد، فهي لا تحمل محكوما عليه على تغيير دينه، وإنما تهذبه وفقا لدينه، ومن ثم يكون مجهودها في الحقيقة تدعيما للحقيقة الدينية، ومحاولة للعودة بالمحكوم عليه إلى الوضع العادي حيث تحتل القيم الدينية مكانها الصحيح في النفس ([footnoteRef:49]). [49:  () - المرجع نفسه ، ص 394.] 

      إذا فالتهذيب  الديني يعتبر الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق توبة السجناء من خلال غرس المبادئ والقيم الدينية المتصلة بالأخلاق الإجتماعية، كون معظمهم وقت إرتكابهم للجريمة كانوا يتصفون بنقص الوازع الديني، وضعف في سيطرة القيم الدينية لديهم ([footnoteRef:50])، كما يشرف على التهذيب الديني رجل دين الذي تتوافر فيه بعض الشروط  كالعلم بقواعد الدين وشرط في الكفاءة في المعاملة، من حيث مخاطبتهم والتأثير على مشاعرهم ليكون القدوة الحسنة لديهم في القول والفعل، أين يقوم بإلقاء محاضرات الوعظ وتنظيم مناقشات جماعية وإقامة الشعائر الدينية وتشجيعهم عليها وتهيئة أماكن للعبادة والصلاة([footnoteRef:51]). [50: ()- الضحيان سعود بن ضحيان، البرامج التعليمية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية، ط1، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث ،2001 ، الرياض ، ص ص 33 ، 34.]  [51: ()- عمر خوري ، السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، ط1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2009 ، ص 136.] 

      ولقد وعى المشرع الجزائري بأهمية الرعاية الدينية في عملية الإصلاح والتأهيل، أين أولى أهمية كبيرة له من خلال إنشاءه مصلحة خاصة داخل كل مؤسسة عقابية، يشرف عليها رجال الدين يقدمون من خلالها دروس ومحاضرات ذات طابع ديني، والسماح للسجناء بالقيام بواجباتهم الدينية، والسماح كذلك لهم بزيارتهم من قبل رجال الدين من دياناتهم، وهذا ما نصت عليه المادة 66/3 من قانون تنظيم السجون السالف الذكر([footnoteRef:52]). [52:  () - المادة 66/03  من القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 ، السابق الذكر .] 

ثانيا:  الرعاية اللاحقة على تنفيذ العقوبة
     عند إنتهاء فترة العقوبة يفرج عن الأشخاص متعاطي المخدرات أو المدمنيين عليها، وهذا بعد ما خضعوا لجميع أشكال وألوان الرعاية دخل المؤسسة من رعاية صحية وتعليمية ودينية وإجتماعية، التي تساعدهم على تقبل الحياة بداخلها وتكيفهم معها، وتقبل فكرة إعادة تأهيلهم وإعدادهم للعودة للمجتمع كمواطنين صالحين، مما يخفف من الآلام والمشاعر الناجمة عن تنفيذ الجزاء السالب للحرية.
       فلا تقتصر إذن الرعاية الواجبة لهم على الرعاية داخل المؤسسة، وإنما تشمل صورة أخرى هي الرعاية اللاحقة على الإفراج، فلا تأخذ الرعاية صورتها الكاملة ولا تتحقق الغاية من قيامها ما لم تمتد أيضا إلى الفترة اللاحقة للإفراج، ذلك أنه إذا إنتهت الرعاية بمجرد إنتهاء مدة العقوبة فسوف يجد المتعاطي نفسه وقد ألقي به في مجتمع لا يعرف عن ظروفه وأحواله شئ، إذ تغيرت المعيشة فيه وتطورت بمضي الزمن، ومن ثم فقد لزم أن تستمر رعاية الدولة لهم ليعودوا للمجتمع وكأنهم لم يغيبوا عنه، ومن ثم تسهل عملية توافقهم مع المجتمع،و عليه  فما أثر الرعاية اللاحقة على تنفيذ العقوبة في تأهيل وإعادة إدماج المدمنين إجتماعيا؟ 
1 / مفهوم الرعاية اللاحقة على تنفيذ العقوبة  : 
      كلمة "رعاية " تأتي في معان عدة وتدور في مجملها على الملاحظة والمحافظة على الشيء ومراقبته ، وفي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "، أي حافظ ومؤتمن عليها ، أما كلمة  (اللاحقة) فإنها تعني الشيء يأتي بعد الشيء ويسمى لاحق .
     إذا الرعاية اللاحقة تعني ملاحظة أو مراقبة شيء بعد شيء ما : أي ملاحظة ومراقبة المفرج عنهم من السجون والمحافظة عليهم، ومساعدتهم على التكيف بنوعيه : التكيف السلوكي الخاص الذي يتمثل في رضى الفرد عن واقعه الجديد، والتكيف الوظيفي الذي يتمثل في إتفاق قيم الفرد مع قيمة الجماعة والمجتمع .  
      وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح (الرعاية اللاحقة) لم يظهر إلا في نهاية القرن التاسع عشر، ولقد ساعد على ظهوره ظهور وبروز الخدمة الاجتماعية كمهنة تمارس عمليا في ذلك الوقت([footnoteRef:53])، كما جاء تعريف المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي على أنها:"عملية تتابعية وتقويمية للنزلاء المفرج عنهم في بيئتهم الطبيعية من خلال تهيئتهم للعودة إلى العالم الخارجي، والعمل على توفير أنسب ألوان الأمن الإقتصادي و الإجتماعي والنفسي والترفيهي  داخل مجتمعهم الطبيعي "([footnoteRef:54]) . [53: ( )- السدحان عبد الله بن ناصر، الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر  دراسة مقارنة، ط1 ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز الدراسات والبحوث ، الرياض ، 2006 ، ص 09.]  [54: ( )- العمر معن خليل، التخصص المهني في مجال الرعاية اللاحقة، الطبعة الأولى ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مركز الدراسات والبحوث  الرياض، 2006  ص 15 .] 

      وقد عرفها الأستاذ السيد رمضان على أنها "الإهتمام والعون والمساعدة تمنح لمن يخلى سبيله من  السجن لمعاونته في جهوده للتكيف الإجتماعي مع المجتمع "([footnoteRef:55])، وكذلك على أنها" عملية علاجية للشخص المنحرف وتقويمه تستهدف إعادة  تكيفه مع بيئته الإجتماعية كإنسان ظل الطريق ويجب مساعدته»([footnoteRef:56]) .  [55:  ( )- السيد رمضان، إسهامات الخدمة الإجتماعية في مجال الجريمة و الإنحراف ، دار المعارف الجامعية ، مصر ، ص 157.]  [56: ( )- العمر معن خليل، المرجع السابق، ص ص 15 ، 16 . ] 

2/أهمية الرعاية اللاحقة على تنفيذ العقوبة   
      إن الإفراج عن السجين متعاطي المخدرات أو المدمن عليها بعد انقضاء العقوبة الصادرة ضده، لا يعني شفاؤه التام من مرض الانحراف الإجرامي و السلوكي، مما يجعل ضرورة  إستكمال علاجه بوسائل عديدة، و منه جاءت فكرة الرعاية اللاحقة و ما تحمله من أهمية  كبيرة في العلاج العقابي، و بدورها المكمل للعملية الإصلاحية والعلاجية للمجرم إذ تكمن أهميتها بسبب:   
*العزلة التي عاشها السجين خلال بقائه في المؤسسة العقابية، و ما تحمله من طبائع  تطبع  السجين بخصائص المجتمع الخاص في داخل السجن ( مجتمع السجن) بكل ما يحمله من أفكار، و غالبا ما تكون هده الأفكار سلبية ( ثقافة السجن)، وأن ثقافة السجن هذه هي  أحد الأسباب التي أوجبت الدعوة إلى إصلاح السجن.
* المتغيرات التي حدثت في بيئة السجين أو المفرج عنه  الخارجية خلال فترة بقائه في المؤسسة العقابية التي حدثت، ومدى قدرته على التكيف معها بعد خروجه من هذه المؤسسة. 
* مرور المفرج عنه متعاطي المخدرات بما يسمى ( بأزمة الإفراج ) التي تتمثل في الحالة  النفسية والاجتماعية و الإقتصادية التي يعيشها مباشرة بعد  خروجه من المؤسسة العقابية، حيث أثبتت معظم الدراسات أن أغلب الجرائم التي يرتكبها العائدون للجريمة تقع في الأشهر الستة الأولى التالية مباشرة للإفراج، وعلى هذا الأساس تم التأكيد على ضرورة الإهتمام ببرامج الرعاية اللاحقة بمختلف أشكالها وأهميتها في حياة المفرج عنه.
*تزايد نسبة العود للإجرام مباشرة بعد الإفراج عن المسجونين، هذا ما يدل على أن العملية الإصلاحية التي قدمت داخل المؤسسة العقابية لم  تكن ذات فعالية، هذا ما يؤدي بالضرورة إلى وجود أساليب أخرى تقاوم التزايد  غير البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تقدم أثناء فترة التنفيذ العقابي، ومن أهم هذه الأساليب نجد أسلوب الرعاية اللاحقة التي تقدمها الدولة للمفرج عنهم وأسرهم الكثير من معتادي الإجرام لا يمكن معالجتهم  بالعقوبات  السالبة للحرية هذا ما أدى بالبحث عن بدائل لهذه العقوبات، ومن أبرزها  تقديم الرعاية  الشاملة للمجرم أثناء سجنه ولأسرته، ثم رعايته بعد الإفراج عنه وتقديم له الرعاية اللاحقة الكاملة ([footnoteRef:57]). [57:  () - السدحان عبد الله بن ناصر، المرجع السابق، ص ص ، 17 ، 20.] 

3/ أهداف الرعاية اللاحقة على تنفيذ العقوبة   
تكمن أهميتها في النقاط التالية :
- تعمل على الحد من ظاهرة العود إلى إرتكاب الجريمة .
- مكافحة الجريمة .
- تحقيق الأمن والإستقرار الداخلي .
- إحترام القانون وعدم إختراقه .
- تنمية الطاقات البشرية دون إهدارها .
- حل إستباقي لبعض المشكلات الإجتماعية الناجمة عن الجريمة، مثل التفكك الأسري والجريمة المنظمة والإحتراف الإجرامي والتشرد وجنوح الأحداث .
- متابعة المفرج عنه وإشعاره بأنه مواطن صالح له حقوق، وعلى الدولة مثلما عليه نحوها .
- تقديم العون على مواجهة مشاكل ما بعد الإفراج تمكينا للمفرج عنه من التأقلم مع المجتمع الحر، وحماية لجهود التأهيل والتهذيب من الضياع([footnoteRef:58]) . [58:  ()- العمر معن خليل ، المرجع السابق ، ص ص 41 ، 42.] 

- تهدف إلى إعادة تربية المحبوس وإصلاحه قبل خروجه من المؤسسة العقابية، حتى يتمكن بعد خروجه منها الإندماج في الحياة الإجتماعية الجديدة وتبعده عن طريق الإجرام .
- تهدف كذلك إلى إقناع المفرج عنه بإمكانية عودته إلى جادة الصواب ومساعدته على تحقيق التوبة الصادقة  والعودة إلى  طريق الإستقامة والإلتزام بالسلوك الحسن .
- تهدف إلى توفير فرص العمل الشريف للمفرج  عنهم .
- تهدف إلى العمل على الحد من عودة المفرج عنه إلى الجريمة  مرة أخرى والتقليل من نسبة العود.
- تهدف إلى تحضير المحكوم عليهم أثناء وجودهم داخل المؤسسة العقابية وقبل الخروج منها للتعايش مع أسرهم والمجتمع، وهذا بفضل  البرامج الإصلاحية المطبقة داخل المؤسسة العقابية.
تهدف إلى الإستفادة من جميع طاقات المجتمع بما فيهم  المفرج عنهم .
-تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للمفرج عنهم عن الإمكانيات الموجودة في المجتمع وكيفية الإستفادة منها  وهذا بهدف مساعدتهم للإستفادة من هذه الإمكانيات([footnoteRef:59]) . [59:  () - عمر خوري ، المرجع السابق ، ص ص ، 446 ، 448.] 

4/ صور الرعاية اللاحقة المقدمة للأشخاص متعاطي المخدرات .
   إن الإعداد للرعاية اللاحقة يبدأ مع بداية تنفيذ العقوبة وهذا للإستفادة منها بعد الإفراج عن المسجون متعاطي المخدرات، بدءا بدراسة مشاكله والعمل على حلها ومشاكل أسرته ومساعدته عليها، وربط الصلة بينه وبين المجتمع الخارجي، ما يسهل له الإندماج في الحياة بعد الإفراج عنه و تبصرته  بواجباته عقب الإفراج عنه، لكي يستفيد من الرعاية اللاحقة في الحدود التي تتيح له تأهيلا كاملا([footnoteRef:60])، إذ أن من أهم صورها:    [60: () - الجبور خالد بشير سعود ، التفريد العقابي في القانون الأردني، دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2009 ، ص 317.] 

1-إمداد الشخص متعاطي المخدرات المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الإجتماعي ،وتتمثل هذه الصورة من الرعاية اللاحقة، في إمداد المفرج عنه بمأوى مؤقت وملابس لائقة وأوراق إثبات شخصية ، ومبلغ من المال والحصول على العمل، إذ أن توفير المأوى  المؤقت للمفرج عنه يعد من أهم عناصر الرعاية اللاحقة خاصة، إذا كانت مدة  العقوبة التي قضاها المفرج عنه داخل المؤسسة طويلة، لأن عدم توفير المأوى له  يعرضه للتشرد مما يضطر للعودة إلى الإجرام مرة ثانية، ويكون توفير المأوى  بالقرب من المؤسسة ولابد أن تكون واسعة لتستقر حياتهم .
      أما توفير العمل الشريف له يعتبر كذلك من بين أهم عناصر الرعاية اللاحقة، لأن في العمل أهمية تكمن في شغل أوقاته في نشاطات ذات قيمة  إجتماعية وإيجابية، ويعتبر كذلك وسيلة للكسب المنتظم، وبهذا يبعد العمل المفرج عنه عن طريق الجريمة والعودة  إليها مرة ثانية.
     وأخيرا نجد من بين عناصر الرعاية اللاحقة، إمداد المفرج عنه  بمبلغ من النقود، فالمفرج عنه خلال تواجده داخل المؤسسة يقوم بعمل وينال عن عمله هذا أجرا، وتقوم الإدارة بإدخار جزء من هذا المال، ويقدم له عند مغادرته لها والإفراج عنه، ولابد أن يصرف هذا المال بطريقة منتظمة وبإشراف من الهيئة التي تتولى الإشراف عليه([footnoteRef:61]). [61: ()- الجبور خالد بشير سعود ، المرجع السابق، ص  ص 318 ،319.] 

2- إزالة العقبات التي قد تعترض جهود الشخص متعاطي المخدرات المفرج عنه في بناء مركزه الإجتماعي، إن من العقبات التي قد تعترض المفرج عنه المرض الذي يتعرض إليه،  لذا لابد من توجيه العناية الكاملة له وعلاجه للتخلص من هذا المرض الذي وقف بينه وبين التأهيل الكامل، وخاصة العناية بذوي الأمراض العقلية أو النفسية، والمفرج عنهم الشواذ .
     كذلك من أكبر العقبات التي تواجهه، عداء الرأي العام في المجتمع الذي يتمثل في سوء الظن والنفور منه الأمر الذي يجعل منه معزولا مما يعرقل عملية تأهيله، لذا لابد من تنوير الرأي العام وتوضيح بأن تقديم الرعاية اللاحقة هو في مصلحة المجتمع، وكذا الحث من الإقلال من إحتقار المجتمع للمجرمين متعاطي المخدرات أو المدمنين عليها، أي بناء علاقة ثقة بين المفرج عنه والمجتمع، وكذا إعادة العلاقة بين المفرج عنه وأسرته .
       وأخيرا نجد من بين العقبات التي قد تعترض المفرج عنه  وتأهيله، مراقبة الشرطة المستمر ومنع الإقامة بإعتبارها عقوبات تكميلية أو تبعية أو تدابير إحترازية، لذا لابد من مراجعة هذه النظم وهذا بمراقبة فقط نشاط من تخشى الدولة من خطورته، والحرص على تفادي أي قيد على النشاط المشروع الذي يبذله الشخص في سبيل تأهيله، و إعطاء أهمية لقواعد رد الإعتبار لكي يسترد مكانه في المجتمع على نحو يتساوى فيه وسائر أفراد المجتمع([footnoteRef:62]) . [62: ( )- المرجع نفسه  ،  ص 320.] 

5/  رعاية الشخاص متعاطي المخدرات بعد الإفراج عنهم في الجزائر
   المشرع الجزائري أولى أهمية لرعاية الأبعد إنقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهم وبعد الإفراج عنهم، بغية إعادة إدماجهم في المجتمع والتكفل بهم، حيث جعل هذه المهمة مسؤولية تقع على الدولة والمجتمع بمختلف فئاته، وهذا ما جاء به من خلال نص المادة 112 من قانون تنظيم السجون([footnoteRef:63]).  [63:  ()-المادة 112 من القانون 05/04 المؤرخ في 06/02/2005 ، السابق الذكر .] 

    إلا أنه يؤخذ عليه ان المساعدات المقدمة عند الإفراج ما هي إلا مساعدات مالية فقط لا تتعدى المبلغ النقدي الذي يمكن الشخص المفرج عنه من الإلتحاق إلى مقر إقامته فقط، وهذا ما لا يكفي لمساعدتهم بعد اففراج عنهم لمجابهة المشاكل التي قد يتعرضون غليها هذا من جهة، ومن جعة أخرى نرى أن المشرع لم يخصص مساعدة خاصة للأشخاص المفرج عنهم والذي كانم سببهم في دخول المؤسسة العقابية تعاطي المخدرات، الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدة والرعاية الخاصة، هذا لوقايتهم من العودة إلى تعاطي المخدرات مرة ثانية.  
الخاتمة
     مما لاشك فيه أن لبرامج الرعاية اللاحقة المقدمة للأشخاص المنحرفين متعاطي المخدرات والمدمنين عليها أثرها البالغ في السياسة العقابية الحديثة، وأهمية بالغة في حياتهم أثناء تواجدهم داخل المؤسسات العقابية وأثناء الإفراج عنهم نهائيا، لأن برامج الرعاية المقدمة لهم داخل هاته المؤسسات تعمل على مساعدتهم على تقبل الحياة بداخلها وتكيفهم معها، وتزيل عنهم القلق والخوف، كما تخفف عنهم الآلم والمشاعر السلبية الناجمة عن العقوبة السالبة للحرية، وتعمل على تجاوبهم مع إدارة المؤسسة وحفظ النظام والشعور بالطمأنينة، هذا كله يمهد لهم بتقبل فكرة إعادة تأهيلهم وإعدادهم للعودة للمجتمع كمواطنين صالحين أسوياء غير منحرفين.
     كما أن الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنهم تقيهم من العود للإجرام مرة ثانية، لأنه بعد الإفراج عنهم قد تصادفهم بعض الصعوبات والعراقيل كعدم تقبل المجتمع لهم والنظرة الإحتقارية تجاههم، هذا كله يعرقل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع ما لم يتم مصاحبتهم برعاية لاحقة على الإفراج، و أن الرعاية اللاحقة عبارة عن تكملة لجهود الرعاية المبذولة داخل المؤسسات او صيانة لما تحقق خلالها.
     كما أنه هناك علاقة وطيدة بين الرعاية اللاحقة على صدور الحكم بالإدانة على الفعل المرتكب والرعاية اللاحقة على الإفراج، لأن الرعاية اللاحقة عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات وأي إنقطاع فيها يؤدي إلى إهدار كل جهود التأهيل المبذولة المقدمة للأشخاص متعاطي المخدرات والمدمنين عليها.
     أما عن التوصيات فيمكن إختصارها في :
- ضرورة الإيمان بدور الرعاية اللاحقة في مكافحة جرائم المخدرات، واثرها الوقائي والعلاجي وإعادة تأهيل وإدماج متعاطي المخدرات والمدمنيين عليها، الذين أصدرت ضدهم احكاما جزائية بعقوبات سالبة للحرية، وهذا بضرورة رعايتهم داخل المؤسسة العقابية بعد صدور الحكم بالإدانة، وإستمرار هذه الرعاية إلى ما بعد الإفراج عنهم وان توفر لهم رعاية خاصة تتماشى وخصوصية هذه الفئة في المجتمع.
- التمهيد لمغادرة الشخص السجين متعاطي المخدرات أو المدمن عليها وتهيئته لمدة لا تقل عن ستة (06) أشهر عن الإفراج عنه، لكي لا يصطدم بما يسمى "بأزمة الإفراج" والإنتقال من العالم المغلق إلى العالم الحر.
- لابد من أن تعمل وسائل الإعلام بشتى أنواعها وبكل الإمكانيات المتاحة لها بالتحسيس بأهمية رعاية هذه الفئة، ومساعدتها وتقبلها بعد الإفراج عنها وعدم ذكر مساوئها فقط والجرائم التي إرتكبتها حتى لا ينفر منها المجتمع، وتوضيح صورتها للرأي العام بأنها فئة تنتمي إلى هذا المجتمع وقعت ضحية جراء تعاطيها للمخدرات، لذا سوف تعود إلى أحضانه مهما طالت المدة، ولابد من تقبلها وتيسير سبل العيش لها.
-لابد من الإهتمام بأسرة السجين الذي وقع ضحية لتعاطي المخدرات أو المدمن عليها، لأن الإهتمام بها ورعايتها تعد في نفس الوقت بمثابة رعاية لهذه الضحية، لأن كثيرا من أسر هؤلاء الأشخاص تقع في فخ تعاطي المخدرات بسبب البطالة أو العوز الذي لحق بها لإنقطاع مواردها، خاصة إذا كان هذا الشخص هو العائل الوحيد لعائلته.
- ضرورة إبعاد الشخص الذي وقع ضحية لتعاطي المخدرات أو الإدمان عليها بقدر الإمكان بعد الإفراج عنه عن بيئته التي إعتاد فيها تعاطي المخدرات، قصد إبعاده عن رفاق السوء والذين قد يكونون هم السبب الرئيسي في إنحرافه.
- ضرورة الإهتمام بتوفير الرعاية والخدمات والمرافق العامة في المناطق التي يقيم فيها الفقراء، وتحسين ظروف معيشتهم لكي لا تتحول هذه المناطق إلى بؤر لتفريخ الجريمة والمجرمين، خاصة أن من بين عوامل أنتشار المخدرات في المجتمع الفقر والبطالة.
- ضرورة تعديل القانون 05/04 المؤرخ في 05/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، وإدراج نصوصا خاصة يعامل فيها الأشخاص الذين وقعوا ضحية لتعاطي المخدرات معاملة ورعاية خاصة بهم، لأن وضعيتهم تتطلب هذه الرعاية الخاصة من المشرع، لمواكبته للقانون رقم04/18 المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها والذي يحمل أحكاما علاجية خاصة بهذه الفئة. 
- إعتماد التوجيه الديني داخل المؤسسة العقابية وإعطائه الأهمية القصوى، وهذا وفق منهجية علمية محددة يشترك في وضعها الإخصائي النفسي والإجتماعي، كعلاج ديني لظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها.
- وضع برامج تأهيلية داخل المؤسسة العقابية تسهم في رفع قدرات الشخص الذي وقع ضحية لتعاطي المخدرات على التعامل مع المشكلات التي يواجهها، وتنمية قدرته على صنع القرار بعد الإفراج عنه.
- التقليل من الرقابة المستمرة من طرف الشرطة لهاته الفئة، لأن الرقابة المستمرة عليهم كلما وقعت جريمة تعتبر تحريك لماضيهم الإجرامي، الذي يعرقل في نفس الوقت إعادة إدماجهم.
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